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في مرحلة ما قبل المحاكمة في ظل الاصلاحات الحدیثة لعدالة الإجراءات الجنائیة 
 التشریع الفرنسي "دراسة قانونیة"

 م. د. باسم جمیل حسین الموسوي
 جامعة واسط -كلیة القانون

 

 الخلاصة

بعد الأخذ بنظر الاعتبار بنود الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان الملزمة للدول الاطراف في الاتفاقیة   
ومنھا فرنسا, شرع البرلمان الفرنسي حدیثاً بإصدار نصوص قانونیة مھمة في اصلاح النظام الجنائي 

فقاً للاتجاه الحدیث للقضاء الفرنسي بھدف الانسجام مع الاتجاه الحدیث في تعزیز حقوق الدفاع للمتھم و
الاوربي بحسب القرارات الصادرة عن المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان. الدراسة الحالیة تعالج مسألة 
مھمة بخصوص تلك الاصلاحات وفیما اذا فعلاً نجحت في انجاز مھمة الانسجام مع بنود الاتفاقیة 

ساھمت تلك التطورات في الابتعاد عن بعض سمات واتجاه احكام القضاء الاوربي وكذلك فیما اذا فعلاً 
 النظام التقلیدي الفرنسي المتعلقة بالإجراءات الجنائیة ام لا.  

Abstract 

Having regard to the European Convention on Human Rights and acting in 
accordance with the ordinary legislative procedure in France, attempts of 
reforms have been made by French legislature in order to establish minimum 
procedural rights for suspects and defendant in criminal justice system. The 
new reform of the French Parliament confirms the defence rights at the 
beginning of the police custody face to be in conformity with rules of the 
European Convention on Human Rights. 

The critical issue with regard to these efforts of reform is whether they have 
achieved their goal in bringing the system in line with binding obligations 
under the European human rights law. This research seeks to test the 
correctness of the proposition that the reformed French criminal justice 
system accords with European standards in the human rights area. Due to 
limitations of time and scope, it is impossible for this study to assess all these 
reforms in France but focuses on those that are most relevant to pretrial 
rights. Accordingly, this Article endeavours to deal with the some rights of an 
accused person during pre-trial rights. Reform impacting on these particular 

 81

ISSN: 2414 - 7419



 ويباسم جمیل الموس            2016         1.......      العدد في مرحلة ما قبلالاصلاحات الحدیثة لعدالة الإجراءات الجنائیة 

rights will therefore be examined, without neglecting the overall context 
within which it takes place. 

 المــقدمــة

على مدار السنوات الاخیرة, تبنى البرلمان الفرنسي تعدیلات مھمة تتعلق  مشكلة ومنھجیة البحث:
بمنح مزید من الضمانات للمشتبھ بھم اثنا فترة القبض والاحتجاز في مرحلة ما قبل المحاكمة.  والھدف 
الذي یكمن وراء ھذه التعدیلات ھو اصلاح النظام الجنائي الفرنسي من اجل مواكبة التطورات 

تنفیذ حقوق الانسان ووضع حد للانتھاكات التي ترتكب ضد معاییر العدالة الجنائیة بما  الحاصلة في
ینسجم مع  المواثیق الدولیة وخصوصا الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان الملزمة للبلدان الاطراف 

 ومنھا فرنسا.      

الفرنسي, على غرار ما تم اقراره في التي تبناھا البرلمان ومن اھم تلك الاصلاحات التشریعیة الحدیثة 
النظم القانونیة المختلفة للدول الاوربیة الاخرى مثل بریطانیا, ھي تلك التي تتعلق بعدالة الاجراءات 
الجنائیة فور القبض على المشتبھ بھ واثناء الاستجواب بمركز الشرطة وجمیع مراحل الاجراءات 

 الجنائیة السابقة على المحاكمة.

رات, كجزء من مجموعة من الاصلاحات الھامة التي حصلت في الاعوام الاخیرة في فرنسا, تلك التطو
والتي  2010جاءت استجابة لسلسلة من القرارات الصادرة عن المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان في 

 اشارت الى ضرورة توفیر الدول الاطراف في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان الحصول الفوري على
محامي لكل شخص یشتبھ بارتكابھ جریمة و یحتجز في مركز الشرطة في مرحلة مبكرة من 
الاجراءات. أیضا جاءت تلك التطورات في الاجراءات الجنائیة استجابة لقرارات المحكمة الدستوریة 
ومحكمة النقض الفرنسیة. ھذه القرارات خلصت الى وجود ثغرات في حق المتھم في الدفاع عن نفسھ 

عترفت ان فترة الاجراءات الجنائیة اثنا مرحلة القبض والاحتجاز في مركز الشرطة لا تنسجم وا
ومعاییر العدالة الجنائیة المنصوص علیھا في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان وبحسب تفسیر محكمة 

 رحلة.العدل الاوربیة مما یفضي الى عدم مشروعیة الاجراءات الجنائیة المتخذة اثنا ھذه الم

احاط الفرنسیون ھذه التطورات بمناقشة مستفیضھ ووقف البعض مدافعا بینما وقف البعض الاخر 
بالضد منھا. وعلى العموم ینظر الیھا باعتبارھا تحول مھم في المسار التقلیدي للنظام الاجرائي الجنائي 

زء من المساعي نحو الفرنسي الذي یتبنى النظام التحقیقي ولیس الاتھامي.  كذلك ینظر الیھا كج
الانسجام مع حق المتھم في الدفاع عن نفسھ المنصوص علیھ في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان. 
وفي فصول البحث القادمة سنحاول القاء الضوء على ما حدث من تطورات لعدالة الاجراءات الجنائیة 

ورات في الابتعاد عن بعض سمات وحق المتھم في الدفاع في فرنسا وفیما اذا فعلا ساھمت تلك التط
النظام التقلیدي الفرنسي المتعلقة بالإجراءات الجنائیة. وستتم الاجابة على ھذه التساؤلات من خلال 
اعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي. وتعتمد الدراسة على تقییم وتحلیل ما ورد في التشریعات, 

دراسات السابقة من الكتب والبحوث المتعلقة المواثیق الدولیة, قرارات القضاء وما ورد في ال
 بالموضوع من اجل الخروج بالنتائج.

ولا تخفى اھمیة البحث في التطورات التي تحصل على الاجراءات الجنائیة وضمانات  اھمیة البحث:
الدفاع في البلد موضوع الدراسة "فرنسا" على اعتبار فرنسا المصدر التاریخي لتشریعات كثیر من 
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منھا بلدنا العراق. ومن ھنا جاءت اھمیة ھذه الدراسة لان تلك الاصلاحات في تنفیذ حقوق الدول و
ولابد من  النظم التشریعیة للإجراءات الجزائیةالانسان لابد ان تكون لھا انعكاساتھا على تطبیق 

 انعكاسات تلك الاصلاحات على عموم البلدان التي تأخذ بنفس النوع من الانظمة من اجل تحدیث
 تشریعاتھا بما یضمن مواكبة التطورات الحاصلة في تنفیذ المعاییر العالمیة لحقوق الانسان.

سنقسم البحث في ھذا الموضوع الى ثلاثة فصول نخصص الفصل الاول للتعرف على  ھیكلیة البحث:
صل بعض الخصائص العامة للنظام التشریعي للإجراءات الجزائیة الفرنسي.  ویستتبع ذلك  تقسیم الف

الى مبحثین. المبحث الأول یتناول التطورات التي جرت على عدالة الاجراءات الجنائیة وفقا للاتفاقیة 
الاوربیة لحقوق الانسان الملزمة لفرنسا. والمبحث الثاني یتناول التطورات التي حصلت على اصل  

ا على كشف مدى النظم التشریعیة للإجراءات الجزائیة لان الخوض في ھذا الموضوع یساعد لاحق
تأثیر التطورات التي حصلت على الاجراءات الجنائیة الفرنسیة من اجل تنفیذ حقوق الانسان وفقا 
للمعاھدة الاوربیة على المسار التقلیدي للنظام الاجرائي الجنائي الفرنسي الذي یتبنى النظام التحقیقي 

فرنسا من اجل ضمان عدالة  ولیس الاتھامي. والفصل الثاني یتناول التطورات التي حصلت في
الإجراءات الجنائیة. والفصل الثالث یتناول اھم الحقوق والضمانات التي اسستھا حزمة الاصلاحات 
الحدیثة في فرنسا لضمان عدالة الاجراءات الجنائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة. الفصل الرابع والاخیر 

بقة, تقییم الاصلاحات الواردة على عدالة یتناول, في ضوء المناقشات الواردة في الفصول السا
 عدالة الجنائیة وحقوق الانسان.  الاجراءات الجنائیة ومدى استجابتھا لمعاییر ال

الفصل الاول: تطورات عدالة الاجراءات الجنائیة وفقا للاتفاقیة الاوربیة والنظم                 
 التشریعیة للإجراءات الجزائیة

 النظم التشریعیة للإجراءات الجزائیةالمبحث الاول: 

التعرف على النظام التشریعي للإجراءات الجزائیة الفرنسي یساعد على فھم التحدیات التي تواجھ 
التطورات الحاصلة في الابقاء على اصل النظام التقلیدي للإجراءات الجنائیة المتبع وتطویره بدون 

 لاخرى التشریعیة للإجراءات الجنائیة المعروفة في العالم.امكانیة التحول الى نظام مغایر من الانظمة ا

على العموم الخوض في ھذا الموضوع یتطلب القاء الضوء على النظم المختلفة للإجراءات الجزائیة  
 The""والنظام التحقیقي "  "The Adversarial Modelوالمتبعة في دول العالم وھي النظام الاتھامي

Inquisitorial Model ب والتحري مع التركیز على فرنسا.نظام التنقی او 

 النظام التحقیقي

نظام التنقیب والتحري یقوم على فكرة اعتبار ال�دعوى الجنائی�ة مل�ك للجماع�ة تباش�رھا بواس�طة وك�لاء 
 السلطة العامة مسؤولة عن تحقیق العدل وتحقی�ق الام�ن الاجتم�اعي ض�د الجریم�ة. تنیبھم عنھا وبالتالي 

وتت�ولى  تح�ري وق�وع الجریم�ة الواقع�ة وفاعلھ�اي تتبع النظام التحقیقي تترك للسلطة العام�ة البلدان التو
، فإذا ما تجمعت السلطة القضائیة بعد ذلك اقامة الدعوى والتحقیق الابتدائي فیھا بواسطة قاضي مختص

س�ھل ، وتمل�ك وتمی�ز ھ�ذا النظ�ام بأن�ھ تح�ال ال�دعوى ال�ى المح�اكم المختص�ة للفص�ل فیھ�ا. أدلة الاتھ�ام 
السلطة التي تباشر التحقیق ما لا یملك�ھ الف�رد فلھ�ا ح�ق الق�بض والح�بس الاحتی�اطي والتفت�یش ، وكان�ت 
س��لطة التحقی��ق تلج��أ ق��دیماً إل��ى وس��ائل ع��دة لإثب��ات الج��رم قب��ل الم��تھم ، فتس��تعمل مع��ھ مختل��ف أدوات 

 83



 ويباسم جمیل الموس            2016         1.......      العدد في مرحلة ما قبلالاصلاحات الحدیثة لعدالة الإجراءات الجنائیة 

ر القدیم�ة وم�ن بع�دھا انتق�ل إل�ى التعذیب لحملھ على الاعتراف ، وقد كان ھذا النظام مطبق�اً ف�ي العص�و
ونتیج��ة التط��ور ورق��ي الجماع��ات ورعایتھ��ا لحری��ة الاف��راد وحری��اتھم  ).1( فرنس��ا وغیرھ��ا م��ن ال��بلاد

الاساسیة ، ادخلت كثیر من التطورات على ھ�ذا النظ�ام بھ�دف المحافظ�ة عل�ى كی�ان الجماع�ة ومكافح�ة 
 انات بما یحقق بھ إثبات براءتھ .الجریمة ، وفي ذات الوقت احاطة المتھم بكثیر من الضم

 
وتتمیز مرحلة المحاكمة في ھذا النوع من الانظمة بكونھا اقل تعقیدا واقل اعتمادا على المحامین مما 
ھو علیھ الحال في النظام الاتھامي. ویعود السبب في ذلك الى الاعتماد في مرحلة المحاكمة والتحقیق 

نتائج ما تم انجازه في مرحلة التحقیق الابتدائي والأخیر  النھائي الذي یجري خلالھا على استخلاص
غالبا یستنفذ معظم الوقت الذي تستغرقھ الدعوى. ولابد من الالتفات الى المقصود في قلة الاعتماد على 
المحامین لا یعني انكار وجودھم خلال الاجراءات وانما یعني ان دورھم في التدخل بالدعوى معظم 

تمد غالبا فقط على مراقبة الاجراءات للتأكد من عدالتھا. بینما القضاة یترك لھم الأحیان ثانوي و یع
مھمة الھیمنة على ادارة الاجراءات والفصل في الدعوى اعتمادا على الأدلة القانونیة. اي ان الادلة في 

عتھ ھذا النظام  وكما یذكر البعض یرسمھا التشریع والقاضي لا یحكم بعقوبة معینة على اساس قنا
بالبراءة او الادانة بل على اساس ما یجمع لدیھ من قدر معین من الأدلة او نوع خاص منھا, ویحكم 

للقاضي ایضا سلطة توجیھ  ).2( بعقوبة اخرى اذا تجمع لدیھ قدر اخر او نوع اخر من الادلة وھكذا
متلك المحامي حق الاسئلة او الموافقة على الاسئلة التي توجھ من اطراف الدعوى المختلفة. ولا ی

استجواب المتھم. بل حتى توجیھ الأسئلة الى الشھود من قبل المحامي لا یتم مباشرة الا من خلال 
المحكمة وبعد موافقة القاضي المختص.  ومن اشھر الدول التي ابتكرت و اتبعت ھذا النوع من الانظمة 

 الجنائیة ھي فرنسا. 

لتحري عن وقوعھا. وبعد التحري عن الفاعل یصار الى یتم اففي فرنسا بمجرد ان تقع جریمة فانھ 
تكلیفھ بالحضور طواعیة بورقة تكلیف او یصار الى القبض علیھ لإجباره على الحضور الى مركز 

ساعة وبدون اتھامھ 24الشرطة. ولوقت قریب, من الممكن احتجاز المشتبھ بھ في مركز الشرطة لمدة 
بلاغھ عن حقھ بالتزام الصمت بوجھ الأسئلة التي توجھ الیة. رسمیا او السماح لھ بحضور محامي او ا

وتبقى تلك الحقوق معطلة لحین مثولھ امام القضاء لاستجوابھ رسمیا. مع ذلك واثناء استجوابھ امام 
القضاء یستطیع المتھم ان یتراجع عن الاعترافات التي ادلاء بھا اثناء الاحتجاز في مركز الشرطة. 

المشرع الفرنسي للمشتبھ بھ الحق بحضور محامي و في التزام الصمت اعطى  2000وفي سنة 
وابلاغھ بإمكانیة استعمال ھذا الحق وقبل مباشرة الاستجواب. ومع ذلك یمكن تفسیر صمت المتھم 
ضده. ویعمل قاضي التحقیق  في مرحلة التحقیق الابتدائي وبأشراف مباشر على عمل الشرطة على 

استجواب المتھمین وسماع افادة الشھود وكافة الاجراءات التي تفید في كشف جمع الأدلة والمعلومات و
 الحقائق المتعلقة بالتحقیق والوصول الى الجاني.

وبعد نھایة التحقیق الابتدائي وفي حالة توفر الأدلة الكافیة للإحالة یحیل قاضي التحقیق ملف الدعوى 
الدولة الوحیدة من بین الدول التي تتبع النظام التحقیقي الى المحكمة. ولابد من التنویھ ھنا ان فرنسا ھي 

عندما تتولى النظر  the courts of assizeتتبنى نظام المحلفین في محكمة الجنایات والتي یطلق علیھا 
 .   )3( في الجرائم المھمة والخطیرة
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یطالیا تتبنى اجراءات وعلى العموم ان معظم الدول الاخرى التي تتبع النظام التحقیقي مثل المانیا وا
مشابھة لتلك الاجراءات الجنائیة المذكورة والتي تتبع في فرنسا عدا اعتماد الادعاء العام بدلا عن 

 .)4( قاضي التحقیق في القیام بإجراءات التحقیق الابتدائي

علیھا ولابد من الاشارة الى ان من اھم خصائص النظام التحقیقي ھو تقنین الاجراءات الجنائیة والنص 
. على العكس من النظام الاتھامي الذي یتمیز بعدم ضرورة تقنین الاجراءات الجنائیة. مع )5( كتابة

ذلك ولدى الاطلاع على نھج التشریعات المختلفة وبغض النظر عن نوع النظام الاجرائي المعمول بھ 
لاجراءات الجزائیة المتبعة من الدول, یتبین على العموم الاعتماد على النصوص القانونیة لتقنین كافة ا

في الوقت الحاضر. ویمكننا الالتفات الى كون الدول التي تتبع النظام التحقیقي ومنھا فرنسا تعتبر 
التشریع او القانون المكتوب المصدر الاول من بین المصادر الاخرى التي یتوجب العمل بیھا 

ھا بریطانیا, كندا, استرالیا تعطي السوابق وتطبیقھا. بینما في الدول التي تتبع النظام الاتھامي ومن
 القضائیة المصدر القانوني الاساسي في التطبیق. 

وبعیدا عن فرنسا التي تعتبر مھد النظام التحقیقي, خصائص ھذا النوع من الانظمة المتبعة في 
انیا, المانیا, الاجراءات الجنائیة یطبق حالیا في عدد واسع من الدول في انحاء العالم المختلفة مثل اسب

 ایطالیا, سویسرا, ومعظم الدول العربیة ومنھا العراق. 

 النظام الاتھامي

ویعد ھذا النظام من اقدم النظم التي عرفتھا الانسانیة في الشرائع البابلیة القدیمة والفرعونیة والیونانیة 
الوقت الحاضر جمیع البلاد والرومانیة وكما كان ھذا النظام أیضا سائداً في العصور الوسطى. وفي 

. )6( الأنجلو سكسونیة تأخذ بالفكرة التي یقوم علیھا النظام الاتھامي مع ادخال بعض التعدیلات علیھ
ویتأسس النظام الاتھام على فرضیھ مضمونھا: أن الدعوى الجزائیة مساجلة بین خصمین ھما اطراف 

م القضاء الذي یفصل في الدعوى بناء على الدعوى حیث یضع كل منھما ما لدیھ من أدلة ووقائع اما
تطھره نتائج المساجلة بین الطرفین فیحكم لمن ترجح لھ بینتھ.  ومبنى ھذا النظام ھو ذات القاعدة التي 

. فدور القاضي  كما ھو الحال في )7( كانت مطبقة أمام القاضي المدني وتم نقلھا الى المحاكم الجزائیة
الحكم ویقتصر على تمحیص الادلة والبیانات التي یقدمھا الطرفین لكي القاضي المدني لا یتعدى دور 

یوازن الادلة واصدر حكمة بناء على ما عرضھ الخصوم من غیر ان یكون لھ مباشرة الدعوى 
. وبالتالي بموجب ھذا النظام تمر )8( ومناقشة الشھود او استجواب المتھم او اجراء التحري عن الادلة

مرحلة واحدة فقط ھي مرحلة المحاكمة، ولم یكن ھناك محل لسلطة تحقیق لأنھ على الدعوى  الجزائیة ب
اطراف الدعوى تحمل عبئ التحقیق وكشف ملابسات الظروف ووقائع القضیة للوصول الى الأدلة 

 المطلوبة لتقدیمھا بین یدي القاضي لكي یستطیع الفصل في الدعوى.

مصلحة المتھم كونھ برئ حتى تثبت ادانتھ بحكم یصدر وواضح ان ھذا النظام یقوم على اساس تفضیل 
. فللمتھم الحق في التزام الصمت, الحصول على محامي, والحصول على قسطا وافرا )9( عن المحكمة

من الحریة في الدفاع ویغلب على اجراءات الدعوى العلنیة والشفویة وحضور الخصوم. وبنفس الوقت 
ً ق. فوف)10( ھذا النظام ھناك العدید من الثغرات والعیوب في لذلك النظام في بریطانیا والولایات  ا

بواسطة الشرطة یجب ان یبلغ بلغة  یتم استجوابھالمتحدة الامریكیة, المشتبھ بھ اثناء الاحتجاز وقبل ان 
وعلى  یفھمھا بحقھ في التزام الصمت وسوف لا یترتب على صمتھ بوجھ اسئلة الشرطة اي نتائج ضده
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 "الادعاء العام" ان توفر ادلة الاثبات بعیدا عن مسألة تعاون المتھم والأدلاء بالاعترافاتسلطة الاتھام 
)11(   . 

وفي الوقت الحاضر ادخلت جمیع البلاد الأنجلو سكسونیة وعلى رأسھا بریطانیا والولایات المتحدة 
ت علیھ من اجل تجنب الامریكیة التي تأخذ بالفكرة التي یقوم علیھا النظام الاتھامي بعض التعدیلا

المأخذ على ھذا النظام وتلافي عیوبھ. فقبل البدء بإحالة الدعوى الى القضاء یصار الى جمع الادلة عن 
الجریمة وتحري مرتكبیھا من قبل جھاز قضائي وبولیسي خاص على درایة فنیة بالتحقیق والاثبات 

الذي یمثل المجتمع لیمارس مباشرة دعوى الجزائي. وبدلا من الفرد العادي ترك الاتھام للنائب العام 
الحق العام وتعقب الجاني وجمع الادلة من اجل تقدیمھ للقضاء. وكذلك تم وضع نظام خاص لجمع 
الادلة والتحقیق الابتدائي بحیث یتم ذلك بصورة سریة عن الفاعل قبل عرض الدعوى على القضاء فیما 

مة ان تتم من غیر علانیة خلافا لمبدا علانیة یتعلق في الاجراءات عندما تقتضي المصلحة العا
 . )12( الاجراءات الجنائیة, خصوصا في المراحل الاولى للدعوى الجزائیة

واخیرا ینبغي ان نلاحظ من خلال الاخذ بنظر الاعتبار التطورات التي جرت على اصل  النظامین 
عیوبھما وتطرفھما اصبح ھو الغالب المذكورین اعلاه الى ان الجمع بین مزایا النظامین من اجل تجنب 

على التشریعات الحدیثة ومنھا الفرنسي وبذلك اصبح من الاھمیة بمكان معرفة مدى تأثیر التطورات 
التي حصلت على الاجراءات الجنائیة الفرنسیة وتنفیذ حقوق الانسان عل المسار التقلیدي للنظام 

 قیقي ولیس الاتھامي.الاجرائي الجنائي الفرنسي الذي یتبنى النظام التح

 المبحث الثاني: عدالة الاجراءات الجنائیة وفقا للاتفاقیة الاوربیة

والتي دخلت  1950الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة (الاتفاقیة الأوربیة) لسنة  تعتبر
ریاتھ الأساسیة الوثائق التي اولت اھمیة كبیرة لحقوق الانسان وح من أولى 1953حیز النفاذ عام 

جمیع دول المجلس الأوربي  1988وحتى ایلول  .)13( وتضمنت العدید من النصوص بھذا الخصوص
قد اصبحت اطرافا في الاتفاقیة. وبموجب احكام الاتفاقیة تشكلت المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان 

ن تتعرض الیھا تلك لانتھاكات التي یمكن اوالتي اضحت ضمانة للأفراد  یمكن اللجوء الیھا ضد ا
ویمكن للأفراد ان یرفعوا دعاوى مباشرة امام ھذه المحكمة  الحقوق والحریات الواردة في الاتفاقیة.

ولھا ولایة قضائیة على المتعلقة بتطبیق وتفسیر احكام الاتفاقیة وقراراتھا ملزمة للدول الأطراف في 
 لجنة الأوربیة ان تحیل لھا قضایا للفصل فیھاالاتفاقیة ومن حق الدول الأطراف في الاتفاقیة وكذلك ال

. وللمحكمة الولایة القضائیة على الحالات المتعلقة بتطبیق وتفسیر احكام الاتفاقیة وتكون قراراتھا )14(
 ملزمة لجمیع الدول الاطراف في الاتفاقیة.

ة في نصوص التشریعات الوطنیة الأوربیة ومنھا التشریع الفرنسي عكست تلك الالتزامات الوارد
الاتفاقیة  بدساتیرھا وقوانینھا الوطنیة ومن اھم ھذه الالتزامات ھي احترام الحقوق والضمانات التي 
یتمتع بھا الشخص في اطار مواجھة الدفاع عند مواجھة الإجراءات الجنائیة. ومن الحقوق المھمة التي 

من بنود الاتفاقیة بخصوص الحق في  تضمنتھا احكام الاتفاقیة الاوربیة ھو ما تضمنتھ المادة الخامسة
. وبموجب احكام الاتفاقیة وقرارات المحكمة )15( الحریة الشخصیة والحمایة من الاعتقال التعسفي

الاوربیة من المألوف للسلطة العامة حرمان شخص من حریتھ في حالات مشروعة وفق اجراءات 
منصوص علیھا قانونا من اجل مكافحة الجریمة وحمایة المجتمع. ومن خلال تلك الاجراءات القانونیة 

 حریتھ والتعرض للاحتجاز التعسفي. یمكن ضمان عدم اساءة معاملة الشخص المحروم من 
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ووفق احكام الاتفاقیة الاوربیة القبض على الاشخاص والاحتجاز یكون تعسفیا عندما لا ینطبق 
والاجراءات المنصوص علیھا في القانون الوطني. علما نصوص القانون المحلي یجب ان تنسجم مع 

نسان. وبھذا الخصوص قررت المحكمة المعاییر المنصوص علیھا في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الا
الاوربیة ان المقصود وفقا للإجراءات المقررة في القانون والواردة في المادة الخامسة من بنود الاتفاقیة 

 . )16( الاوربیة ھو القانون المحلي وذلك القانون بدوره لابد ان یراعي المبادئ المحددة في الاتفاقیة

الاوربیة یجوز فقط تجرید شخص ما من حریتھ في عدد من الحالات اھمھا  واستنادا الى احكام الاتفاقیة
. وقد اوضحت المحكمة الاوربیة )17( وجود اسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابھ لجریمة ما

 بوجوب تشریع الدول الاعضاء في الاتفاقیة للأحكام القانونیة الوافیة ضد التعرض للاحتجاز التعسفي
الاحتجاز التعسفي تتطلب اعتقال وحجز الاشخاص ان یكون منطقي او معقول وملائم . مكافحة )18(

. ومن البدیھي توافر )19( ویمكن توقعھ او التنبؤ بھ كنتیجة منطقیة وضروریة لحمایة مصلحة المجتمع
تلك الشروط یعتمد على نوع الفعل المرتكب والظروف التي تحیط بالجریمة والتي تبرر القبض و 

 للاحتجاز ضد الاشخاص المشتبھ بھم. التعرض

القبض على الاشخاص والاحتجاز یكون تعسفیا بدون مراعاة عدد من الضمانات ومن بینھا حق 
المقبوض علیھ بإحاطتھ علما بأسباب القبض علیھ فور اتخاذ الاجراءات القانونیة ضده وكذلك حق 

الاستعانة بمحامي والحق بوجود مترجم  الفرد في أن یبلغ بحقوقھ فور القبض علیھ واحتجازه مثل حق
عند الاقتضاء كأن یكون الشخص المقبوض علیھ اجنبیا ولا یجید لغة البلد. ومن الحقوق الاخرى ھي 
الحق في الاتصال بالأسرة او الاصدقاء وابلاغھم بأمر القبض او الحجز, الحق في العرض على 

حتجاز, الحصول على رعایة طبیة قاضي مختص وعلى وجھ السرعة, حق الطعن بمشروعیة الا
 كاملة,  وحق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنیة معقولة او الأفراج عنھ لحین المحاكمة

)20( . 

وكذلك الاتفاقیة الاوربیة ومن اجل حمایة حق الدفاع اعتبرت حق الاستعانة بمحامي من اھم الحقوق 
جز.  واستنادا الى تفسیر المحكمة الاوربیة للنصوص التي یتمتع بھا الشخص المقبوض علیة او المحت

المتعلقة بحق الحصول على مشورة محامي في المادة السادسة من الاتفاقیة, ان ھذه الاحكام تشمل 
 .)21( اضافة الى المتھم اثناء المحاكمة تشمل ایضا الشخص المحتجز في اثناء مرحلة ما قبل المحاكمة

من الضمانات المنصوص علیھا في الاتفاقیة الاوربیة, الا أن مسالة   ورغم ان حق الاستعانة بمحامي
وقت سریانھ  كانت مثارا للجدل وفیما الحصول على مساعدة المحامي یمكن الحصول علیھا في بدایة 

. واستنادا الى قرارات المحكمة الاوربیة یمكن القول )22( الاجراءات ام اثناء الاستجواب ام بعد ذلك
 تعانة بمحامي لابد ان یكون ساري المفعول فورا وخلال المراحل البدائیة لتحقیقات الشرطةان حق الاس

. وبالطبع فان التفسیر المذكور لا ینسجم مع اتجاه العدید من الانظمة الجنائیة المعاصرة التي )23(
الشرطة تخول ھذا الحق فقط عندما ینطبق علیھم وصف المتھم في مرحلة لاحقة على مرحلة تحقیقات 

وبالتالي عدم السماح للمشتبھ بھ بالاستعانة بمحامي خلال المراحل البدائیة للاحتجاز في مركز 
الشرطة. ووفق ما قررتھ المحكمة فان حضور المحامي الى مركز  ورغم انھ یتطلب مرور بعض 

غ المقبوض الوقت الا ان حق الاستعانة بالمحامي یجب ان یتقرر في بدایة اجراءات القبض ویتم ابلا
 .)24( علیھ بھذا الحق فورا
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ومن الامور المھمة التي قررتھا المحكمة في ھذا الصدد ھي اعتبار افادات واعترافات الشخص 
المقبوض علیھ في ھذه المرحلة من الاجراءات غیر معول علیھا قانونا ولا یمكن ان تفسر ضده او یعتد 

ضور محامي الدفاع اثناء تلك المرحلة من بھا عند المحاكمة في حالة الحصول علیھا بدون ح
. ولابد بنفس الوقت ان یأخذ بنظر الاعتبار ان المحامي یجب ان یكون كفئ )25( الاجراءات

ومتخصص حتى یحسن الدفاع عن المشتبھ بھ او المتھم وبطریقة فعالة ولابد من السماح لذلك المحامي 
الاحتجاز. ومن البدیھي ما تقدم یعتبر من اه  بالاتصال بموكلھ بشكل منتظم ومستمر خلال طول مدة

الضمانات التي تمنع التعرض للتعذیب وباقي ضروب المعاملة اللاإنسانیة وتحول دون انتزاع 
 الاعترافات بالإكراه.

وفضلا عما تقدم, یجب على السلطات ان تحترم سریة الاتصال بین الشخص المقبوض علیھ او 
ة اشكال الرقابة والتجسس على ھذه الاتصالات. كما ویجب توفیر المحتجز وبین محامیھ وتمنع كاف

التسھیلات الازمة لھذه الاتصالات وعبر مختلف وسائل الاتصال بما فیھا المراسلات البریدیة 
والالكترونیة او استعمال الھاتف فضلا عن اللقاء المباشر والذي یرافقھ اعطاء الوقت الكافي وتوفیر 

د من الاشارة ان تلك الاتصالات لابد ان تجري بسریة تامة وذلك لا یمنع من المكان المناسب. ولاب
القیام بتلك المشاورات تحت انظار رجال الشرطة والمحققین طالما تدار بعیدا عن سمعھم او بعیدا عن 

. ومن الحقوق المھمة الاخرى التي یجب ان تكفلھا القوانین لحمایة )26( امكانیة الاطلاع على سریتھا
 قوق الشخص الذي یواجھ الاجراءات الجنائیة ھي الحق في التزام الصمت.ح

ویجب التنویھ الى ان الحق في التزام الصمت لم ینص علیھ صراحة في بنود الاتفاقیة الاوربیة. ومع 
ذلك ووفقا لتطبیقات المحكمة الاوربیة لابد من منح ھذا الحق للشخص الذي یواجھ الاجراءات الجنائیة 

العامة عند القبض او الاحتجاز استنادا لمبدأ البراءة. وقد ذكرت المحكمة في قرار مھم لھا بھذا للسلطة 
الخصوص "ان الحق في التزام الصمت وعلى الرغم من عدم النص علیھ صراحة في بنود الاتفاقیة 

تجریم الاوربیة فانھ یدخل في صمیم فكرة عدالة الاجراءات الجنائیة والتي من اھم عناصرھا عدم 
 ).27(النفس" 

ولقد اشارت التطبیقات القضائیة للمحكمة الاوربیة بوضوح الى جملة من الاجراءات الواجب اتخاذھا 
من اجل ضمان عدم انتھاك الحق في التزام الصمت. فلابد من تحذیر وابلاغ الشخص وبلغة یفھمھا 

ودون ان یكون لصمتھ اي اعتبار فور القبض علیھ وقبل توجیھ اي اسئلة ان لھ الحق في عدم الاجابة 
او یشكل اي اشارة تجریم او دلیل ضده في جمیع مراحل الاجراءات ولا یكون لھ اي دور في تحدید 
الادانة او البراءة في حالة الاحالة الى المحاكمة المختصة. فضلا عن ذلك, لا یجوز تقدیم اي افادات او 

 . )28( ھا بدون ذلك التحذیراعترافات للمتھم كدلیل ضده في حالة الأدلاء ب

 لفصل الثاني: تطورات عدالة الاجراءات الجنائیة وضمانات المتھما

یمكن القول ان اھم التطورات الحدیثة لضمانات للمتھم في مرحلة ما قبل المحاكمة حصلت في   
عندما اصدر البرلمان الفرنسي تشریعا جدیدا بموجبھ للمتھم حق  2011النصف الثاني من عام 

الحصول على محامي فور وصولھ مركز الشرطة وحق الحصول على حضور محامي معھ اثناء 
لابد من الاشارة الى ان حق الدفاع في المواد الجزائیة في فرنسا من الحقوق التي ھنا الاستجواب. 

تحظى باھتمام فائق ودائم لتطویره وحمایتھ نظرا لخطورة القضایا المتعلقة بھ والنتائج المترتبة علیھ 
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ة في ومنھا مكانة دولة فرنسا في المجتمع الدولي والحفاظ على سمعتھا باعتبارھا من الدول السباق
وقد نظم القانون الفرنسیحق الشخص في طلب . تشریعات حمایة الحقوق والحریات في العصر الحدیث

المادة الأولى من حقوق الدفاع الاساسیة للملاحق جزائیا في مساعدة محامي وتوكلھ عنھ واعتبره من 
بھ فیھ أو متھم والتي تنص " لكل شخص مشت) code de procédurepénale( قانون الإجراءات الجزائیة

الحق بطلب مساعدة مدافع عنھ". ویتعلق الأمر ھنا بالحق بطلب توكیل محامي و حریة اختیاره, و 
بسریة المحادثات معھ. فمساعدة المحامي ھي حق لكل شخص ملاحق جزائیا لیكون إلى جانبھ ولینظم 

 معھ حقوق الدفاع في قضیة قضائیة.

مناقشات  محامي منذ الساعة الأولى للتوقیف كان ولازال مثارولابد ان نشیر ھنا إلى ان حق حضور ال
دائمة في فرنسا. الجدل یعود الى القرن الثامن عشر والذي قاد الى التمییز بین مرحلة المحاكمة العلنیة 
ومرحلة ما قبل المحاكمة والتحقیق الابتدائي. مرحلة المحاكمة طغت علیھا سمات النظام الاتھامي 

ي یحتل فیھ مشاركة حضور الدفاع دورا اساسیا  وبینما طغت سمات النظام التحقیقي بشكل كبیر والذ
على مرحلة ما قبل المحاكمة وفیھ یحتل محامي الدفاع دورا ثانویا وتبعیا في اجراءات الدعوى 
الجزائیة مقارنة بدور سلطة التحقیق المھیمنة على كافة اجراءات الدعوى الجزائیة وامتلاكھا زمام 

 . )29( طرة والاشراف والرقابة على جمع الادلة والتحقیق والاحالةالسی

قبل المحاكمة  فوفقا للمفھوم التقلیدي للنظام الجنائي التحقیقي في فرنسا والذي یطغي على اجراءات ما
فأن الاجراءات التي تتخذ من قبل افراد الشرطة ضد الشخص الملاحق جزائیا لا ترتقي الى الأھمیة 
المعروفة للإجراءات التي تتخذ من محكمة التحقیق كونھا تقتصر على التحري وجمع الادلة 

ى الى منزلة الدلیل. والمعلومات التي یجب ان یتم التحقق منھا فیما بعد من قبل المحكمة قبل ان ترق
عن ذلك باستمرار في كتاباتھ بقولھ : من سمات النظام الجنائي الفرنسي البارزة في "Hodgson"ویعبر 

مرحلة التحقیق الابتدائي وما قبل المحاكمة انھ مھما كانت خطورة المعلومات التي یدلي بھا الشاھد او 
ا وبالتالي الاھمیة تكمن فقط بالإفادات التي تدون المتھم لرجال الشرطة من المألوف ان یتم التراجع عنھ

. وبالتالي وفق ذلك الاتجاه الاجراءات الجزائیة من الناحیة الفعلیة تبدء من )30( امام محكمة التحقیق
وصول ملف الدعوى الجزائیة امام محكمة التحقیق وعندھا فقط حق الحصول على محامي یمكن ان 

 لمتھم ولیس امام رجال الشرطة. یأخذ مكانھ من اجل ضمان حقوق ا

وھذا طبعا یختلف جذریا عن النظام الاتھامي المتبع مثلا في بریطانیا عندما تكون الشرطة جھة تتولى 
التحقیق والمدعي العام یعتمد في الاتھام امام المحكمة على ما تسفر عنھ تحقیقات الشرطة من الادلة 

الاعراف في بریطانیا دورا رئیسیا لمحامي الدفاع في مرحلة المتوفرة ضد المتھم. لذلك تمنح القوانین و
 .)31( تحقیق الشرطة ومرحلة ما قبل المحاكمة

الشخص الملاحق جزائیا لا یحصل تماما على محامي في مركز  1993وتبعا لما تقدم, حتى العام 
ان ھناك الشرطة وحق الحصول على محامي جائز فقط بعد مرور عشرون ساعة على حجز المتھم. وك

نوع من الاصرار في الحفاظ على النصوص السائدة بخصوص الحصول على محامي والحفاظ على 
النظام الجنائي التقلیدي بدون تغییر. وبھذا الشأن وزیرة العدل الفرنسي  في حینھا السیدة 

''Gigou''ل للأقویاء عبرت قائلة " النظام الاتھامي غیر عادل في طبیعتھ والدلیل على ذلك ان فیھ تفضی
على الضعفاء فالشخص الغني القادر على دفع المال لقاء اتعاب المحامین یمكنھ الحصول على خدمة 
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المحاماة بشكل افضل من الشخص الفقیر. نظامنا افضل من ناحیة شروط الكفاءة وتحقیق العدل بین 
 ).32(الافراد"

تطورا في مرحلة التحقیق الابتدائي  خلال القرنین التاسع عشر والعشرون شھدت الاجراءات الجنائیة
لوحظ فیھ تمییز مرحلتین من الاجراءات بین مرحلة تحقیق الشرطة الابتدائي تحت اشراف الادعاء 

 العام ومرحلة التحقیق بواسطة قاضي التحقیق في الجرائم المھمة والخطیرة.

المرحلة من الاجراءات ھو  في الاجراءات التي یتولاھا قاضي التحقیق السمة البارزة التي تمیز ھذه
وإلى حین صدور الحكم النھائي بالإدانة من اجل تدعیم  افتراض البراءة ضمانات حق الدفاع لحمایة
 للدفاع ھي: )fondamentaux(وعلیھ الحقوق الأساسیة . الحقوق والحریات الفردیة

 ـ حق الحصول على مساعدة و توكیل محامي
 ـ حق  معرفة سبب القبض و التھمة

 ـ حق المنازعة في التھمة 
 ـ حق المنازعة في قانونیة التھمة 

 ـ حق المنازعة في الحكم 
 ـ حق المنازعة في استقلالیة وحیادیة القاضي

مع ذلك تلك الحقوق التقلیدیة لاتصل طبعا الى مجمل حقوق الدفاع المعروفة في النظام الاتھامي التي 
الاجراءات الجزائیة اھمیة واضحة وكذلك لاتصل الى تولي حضور محامي مع المشتبھ بھ من بدایة 

مستوى الصلاحیات المخولة لمحامي الدفاع في النظام الاتھامي بالحصول على الادلة واللجوء الى 
 خبیر في المسائل الفنیة لیعتد بتقاریره وخبرتھ امام القضاء.

ثنا فترة التحقیق الذي وبتطور لاحق في القرن الحادي والعشرین اصبح حق الحصول على محامي ا
یقوم بھ قاضي التحقیق من اھم مكونات حق الدفاع بالإضافة الى الحقوق الاخرى مثل الاعتراض على 
قرارات قاضي التحقیق, الاطلاع على ملف الدعوى في كل الاوقات وحق تقدیم الطلبات والدفوع 

 للنظر فیھا. 

لى انھا غیر مناسبة اثنا التحقیق الذي یقوم بھ مع ذلك ھذه الحقوق ولفترة متأخرة كان ینظر الیھا ع
رجال الشرطة ابتداء. والسبب یعود الى الفكرة السائدة ان منح حقوق وضمانات كثیرة اثنا التحقیق امام 

ى التحقیقات التي تقوم بھا الشرطة من اجل عدم عرقلة جمع الادلة وسیر القضاء یجب ان لا ینطبق عل
صدر ھذا الاتجاه یعود الى الفكرة السائدة حینھا الى ضرورة التوفیق بین . وم)34( التحقیقات ابتداء

متطلبات النظام التحقیقي الذي تتبناه فرنسا وبموجبھ تتولى السلطة البحث عن الحقیقة وبین ضمانات 
المتھم التي یجب ان لا تعرقل السلطة المختصة من اداء دورھا في الوصول الى الحقیقة من خلال 

 .)35( في الجرائم المرتكبة التحقیقات

بالمقابل كانت مطالب انصار حقوق الانسان والحریات العامة دائما الى جانب حق المشتبھ بھ في 
الحصول على محامي مع بدایة اجراءات الدعوى الجزائیة وتحقیقات الشرطة لضمان توافق التشریع 

 . )36(مع حقوق الانسان الاساسیة 

من الشرطة والقضاة كان جل اھتمامھم الحفاظ على كفاءة التحقیقات وبالتالي بینما بالمقابل جزء واسع 
 في مراكز الشرطة مع المشتبھ فیھ معارضة منح حضور واسع للمحامین خلال مراحل التحقیق الاولى
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. بالإضافة الى التوجھات السیاسیة بھذا الشأن بین الكیانات السیاسیة داخل الجمعیة الوطنیة )37(
ن الفرنسي) بخصوص استئناف المعالجة التشریعیة للنظام الجنائي التقلیدي باتجاه اقرار مزید (البرلما

من ضمانات العدالة الجنائیة وكان دائما موضوع ضمانات المشتبھ في مركز الشرطة محور رئیسي 
ت لقانون الإجراءا اثناء ھذه المناقشات والتي كان من اھم ثمارھا تحقیق الاصلاحات التشریعیة

 من أكبر قدر بإضفاءتوج المشرع الفرنسي جھوده  واخیرا 2003,2000,1993في للسنوات   الجزائیة
وكان من  ).38( 2011-2010في  الداعمة لحقوق المتھم في المرحلة السابقة على المحاكمة الضمانات

 . )garde à vue(من قبل الشرطة  اھم ھذه الإصلاحات ھي تلك المتعلقة بفترة الاحتجاز

فنظرا لكون حجز المشتبھ بھ من الممارسات الیومیة للشرطة والذي یتضمن حرمان الشخص المشتبھ  
بھ من حریتھ لاسیما لاستجوابھ بخصوص الجریمة التي یجري التحقیق فیھا فقد نظم قانون الإجراءات 

استعمالھ. الجزائیة الفرنسي حجز المشتبھ بھ واحاطھ بما یلزم من ألیات وشروط تضمن عدم اساءت 
ومن ھذه الألیات والشروط التي تضمن عدم اساءت استعمال سلطة حجز المشتبھ بھ في مركز الشرطة 

ساعة, (إلا في حالات  24ساعة, كحد أقصى, قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة  24بأن جعل مدتھ 
مرحلة .)39( طةاستثنائیة). على أن یجري أعلام النیابة أو قاضي التحقیق بذلك فورا من قبل الشر

من قبل الشرطة للمشتبھ لا تقل من حیث الخطورة عن باقي مراحل التحقیق الابتدائي في  الاحتجاز
مرحلة ماقبل المحاكمة وعلى العموم من الناحیة العملیة یصعب الرجوع عن الاعترافات التي یتم 

اعداد الاشخاص المشتبھ بھم . خصوصا مع زیادة )40( الادلاء بھا من قبل المشتبھ بھ في ھذه المرحلة
في مراكز الشرطة وكثرة انشغال سلطات التحقیق ادى الى زیادة الاعتماد على اجراءات الشرطة في 

من قبل الاحتجاز للمشتبھ بھم نتائج التحقیقات النھائیة وقرارات قضاة التحقیق. وبالتالي اصبحت مسألة
ومي لمكافحة الجریمة واصبحت الاجراءات التي الشرطة من الامور التي یقتضیھا الواقع العملي الی

الجزائیة  الاحتجاز للمشتبھ بھم من اھم مكونات اعداد ملف الدعوىء تتخذ من قبل الشرطة عموما واثنا
 الذي تعتمد علیھ المحاكم في تقریر مصیر المتھم.

 ف والرقابة علىلابد من الاشارة الى ان النظام الجنائي الفرنسي التقلیدي یعھد بمسؤولیة الأشرا
واحدة من  , 2000من قبل الشرطة الى مھام الادعاء العام. مع ذلك وبحلول سنة  الاحتجاز للمشتبھ بھم

للمشرع الفرنسي ھذا الدور للادعاء العام اصبح یشاركھ فیھ نوع  والمبتكرة المرنة الحلول التشریعیة
للحد le juge des libertés et de la ''détention "جدید من القضاء اطلق علیھ قاضي الحریات والحجز 

وضمان عدم تعارض سلطة استعمال  من الإفراط في استخدام الحجز من قبل الشرطة ضد الاشخاص
.  في ذلك الوقت قدم المشرع الفرنسي ھذا القانون لإضافة مزید من )41( الاحتجاز مع قرینة البراءة

الدقة في التعامل مع حریات الافراد واستنادا لذلك كان الاتجاه السائد ان وجود قاضي الحریات الى 
جانب الاشراف المباشر من الادعاء العام على اجراءات الشرطة یمكن ان یعد مبررا للاستغناء او 

لمحامي الدفاع الى جانب المشتبھ بھ اثناء فترة الاحتجاز في مراكز الشرطة. في  الحضور المحدود
الحقیقة لم یكن ھناك نص قانوني یوجب حضور محامي الى جانب المشتبھ بھم في مركز الشرطة حتى 

 . 1993عام 

قیقة اعطى للمشتبھ بھ حق مقابلة محامي لفترة ثلاثین د ولأول مرة المشرع الفرنسي 1994وفي عام 
ھذا الحصول على حضور  2000فقط وبعد مرور عشرین ساعة على احتجازه وفي تطور لاحق عام 
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محامي اصبح متاحا منذ بدایة فترة الاحتجاز في مركز الشرطة ویعاد حضور المحامي لفترة ثانیة في 
 . )42( ساعة اخرى 24حالة تمدید الاحتجاز ل

 لى افادات الشھود او الاطلاع على ملف التحقیق ولامع ذلك محامي الدفاع لا یملك حق الاطلاع ع
یمكن لھ ان ینوب عن المتھم في الدفاع عن موكلھ اثنا الاستجواب. تلك القیود الواردة على حق الدفاع 

وجود لنص قانوني یلزم السلطة اعلام الشخص  في النظام الجنائي الفرنسي في ذلك الوقت الى جانب لا
الصمت امام الاسئلة التي توجھ الیھ كان وراء الانتقادات اللاذعة التي وجھتھا المحتجز بحقھ في التزام 

سلسلة من قرارات محكمة العدل الاوربیة ضد فرنسا استنادا الى معاییر العدالة الجنائیة الواردة في 
لانسان . بحسب تفسیر المحكمة الاوربیة لحقوق ا)43( الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان الملزمة لفرنسا

ان حق الشخص المحتجز في الحصول على محامي والوارد في نص المادة السادسة من الاتفاقیة یجب 
 .)44( ان یشرع بھ من بدایة الاحتجاز في مركز الشرطة بوقت مبكر وبدون تأخیر

والتي ساھمت بشكل  2011و2010وتبع ما تقدم ایجاد حلول تشریعیة وقضائیة مبتكرة ومھمة في سنة 
ر في توافق الإجراءات الجنائیة في فرنسا مع متطلبات حق الدفاع وفق تفسیر المحكمة الاوربیة مباش

لحقوق الانسان. وبالنتیجة یمكن القول ان اجماع الدول الاوربیة على احترام تلك الحقوق كان وراء تلك 
یة العریقة التغییرات وبصرف النظر عن نوع وخصوصیة النظام الجنائي المتبع وخلفیتھ التاریخ

والطویلة التي شھدتھا فرنسا واتي تتمیز عن نوع النظام الجنائي المتبع في دول اخرى عدیدة اوربیة 
وغیرھا مثل بریطانیا وكندا. وبالتالي الحدود الفاصلة بین ھذه الانظمة رغم خصوصیتھا قد تلاشت 

ق وضمانات الاشخاص الذین بالوقت الحاضر فیما یتعلق بتطبیق معاییر موحدة للعدالة واحترام حقو
 یواجھون الاجراءات الجنائیة في اي دولة ومن اھمھا احترام حق الدفاع. 

, اخذت 2010التعدیلات القانونیة المذكورة واستنادا الى قرارات المحكمة الدستوریة الفرنسیة في 
اثناء الاحتجاز في طابعا دستوریا في البدایة تمثل بإعلان الاجراءات السائدة والمتصلة بحق الدفاع 

والتي  2008مراكز الشرطة غیر دستوریة. اقرار ما تقدم جاء من خلال ألیة جدیدة مبتكرة في 
للطعن " Conseil"constitutionnelیعرف بالمجلس الدستوري جوء الى مابموجبھا منح الافراد حق الل

. مبررات اعلان )45( دستوریتھابالقوانین الصادرة عن الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في حالة عدم 
اجراءات الاحتجاز في مراكز الشرطة غیر دستوریة تعود لعدم ضمان ھذه الاجراءات بشكل وافي 

إعلان "من 16و  9الواردة في المواد  البراءة المفترضة في المتھم للضمانات العامة واھمھا حمایة
. 1789في أب  یة التأسیسیة الفرنسیة، وھو الإعلان الذي أصدرتھ الجمع"حقوق الإنسان والمواطن

كذلك لعدم ضمانھا بشكل وافي لمعاییر العدالة الجنائیة الواردة في الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان. 
وفق للإعلان ان القرارات الصادرة عن المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان یتم بموجبھا تفسیر الاحكام 

فاقیة الاوربیة لحقوق الانسان وھي ملزمة لفرنسا لأنھا دولة عضو والنصوص القانونیة الواردة في الات
في ھذه الاتفاقیة وتنطبق احكامھا بشكل مباشر في النظام القانوني الداخلي لفرنسا بل ولھا العلویة على 

 القانون الداخلي.

بعد ذلك لم یقف الامر عند ھذا الحد انما القول السالف تم تأییده سریعا في القرارات الصادرة من الھیئة 
 الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة. 
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 الفصل الثالث: الضمانات الحدیثة اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة

 على 2011رنسي في نیسانمن الحقوق المھمة التي اسسھا الاصلاح الذي ادخلھ المشرع الف  
الاجراءات الجنائیة اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة ھي حق المشتبھ فیھ بحضور محامي 
والتزام الصمت بوجھ الاسئلة التي توجھ الیھ من قبل الشرطة اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة 

 البراءة. بعض الضمانات الاخرى لتوفیر الحمایة الواجبة لمبدأ أصل وتوفیر

فحق المشتبھ فیھ بالتزام الصمت شھد تطور مستمر في القانون الفرنسي. القانون الصادر في تموز 
ونص على التالي كل مشتبھ بھ اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة یجب اعلامھ على الفور  2000

.مع )46( نتائج على ذلكبإمكانیة التزام الصمت بوجھ الاسئلة التي توجھ من المحقق وبدون ان تترتب 
ذلك قلق السیاسیین وصناع القرار في البرلمان الفرنسي بخصوص مكافحة الجریمة واستتباب الامن 

الى اعادة تعدیل صیاغة النص لیصبح اقل قوة مما بدا بھ اول الامر ففي ضوء التعدیل  2002ادى في 
اختفى التزام السلطة  2003نفاذ في الجدید لقانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي والذي دخل حیز ال

 . )47( بأعلام المشتبھ بھ بحقھ في التزام الصمت اثنا فترة الاحتجاز

مع ذلك استمرت المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان في تأكید حق الشخص الملاحق جزائیا في التزام 
اع اولویات حق الصمت وضرورة اعلامھ في وقت مبكر من الاجراءات بھذا الحق ویعد ذلك من لدف

. من )48( الدفاع الذي تتطلبھ الحدود الدنیا لمعاییر العدالة الجنائیة والقانون الدولي لحقوق الانسان
البدیھي ان الھدف من ھذه الضمانات ھو محاولة تجنب اساءة معاملة المتھم من قبل السلطة. وفي 

التي نصت على الزام  2002القدیمة في تطور لاحق تبنى البرلمان الفرنسي قانونا جدیدا تبنى الصیاغة 
المحقق بأعلام المشتبھ بھ في مركز الشرطة وقبل توجیھ الاسئلة وبعد الكشف عن ھویتھ عن حقھ 

 .)49( بالتزام الصمت او الاجابة عن الاسئلة الموجھة الیھ

المسألة التي تثار بھذا الصدد تدور حول الاشارات المعاكسة التي یمكن ان تستنج من استعمال الحق في 
التزام الصمت خصوصا في ظل النظام التحقیقي المتبع في فرنسا الذي یعتمد على مسؤولیة السلطة في 

 الوصول الى ھذه الحقیقیة. البحث عن الحقیقیة واتخاذ القرار استنادا الى القناعة الوجدانیة للقاضي في 

الاتجاه السائد بھذا الخصوص والممكن استنتاجھ من خلال الاحكام القضائیة والقرارات الصادرة عن 
محكمة العدل الاوربیة لحقوق الانسان ھو ان استعمال ھذا الحق لیس مطلقا وانما في الحقیقة وتحت 

الموجھة الیھ اثنا التحقیق من الممكن ان ظروف معینة اتخاذ المشتبھ بھ جانب الصمت ضد الاسئلة 
یأخذ بنظر الاعتبار عند تقییم الادلة المتوفرة ضده في الدعوى الجزائیة. وعموما لابد من الاخذ بنظر 
الاعتبار على حد قول المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان في قرارات متفرقة انھ یجب على المحاكم 

ھم فقط بالاستناد على صمت المتھم بدون توفر ادلة اخرى كافیة الوطنیة ان لا تقرر الإدانة ضد المت
 . )50( لتقریر مصیر المتھم بالإدانة

التطور اللاحق والمھم الذي ورد على حق الدفاع واقره قانون تعدیل قانون الاجراءات الجنائیة سنة 
لمتحصلة اثناء تضمن وضع القیود على القاضي الجنائي في المحاكمة اثنا تقدیره للأدلة ا 2011

التحقیق مع المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي والمحاكمة بعدم الاستناد على افادات واعترافات 
وھكذا یمكن القول انھ تم تدعیم قرینة البراءة وإلى حین صدور المتھم المدونة بدون حضور محامي.

 .الحكم النھائي بالإدانة
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على  2011الذي ادخلھ المشرع الفرنسي في نیسانومن الحقوق المھمة التي اسسھا الاصلاح 
الاجراءات الجنائیة اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة ھي حق المشتبھ فیھ بحضور محامي. كما 
اسلفنا, حضور محامي الى جانب المشتبھ فیھ اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة كان مثار مناقشات 

لة من الزمن وبعدھا بشكل تدریجي تمت معالجة ھذا الموضوع دائمة وكان موضع معارضة لفترة طوی
بھدف توافق الإجراءات الجنائیة في فرنسا مع متطلبات حق الدفاع وفق تفسیر المحكمة الاوربیة 

 لمدةلحقوق الانسان. حق المشتبھ فیھ بحضور محامي اصبح متاح اثناء الاحتجاز في مركز الشرطة 
ساعة من قرار  12ساعة من بدء الاحتجاز ، وبعد  20ذا بعد مرور نصف ساعة منذ بدء الاحتجاز وك

اطلاع المحامي على طبیعة .كما أوجب القانون ضرورة)51( التمدید في حال حصول تمدید للاحتجاز
التھمة التي تجري التحقیقات فیھا والتفاصیل المتعلقة فیھا ولكن بدون الاطلاع على ملف الدعوى او 

 ن ویقتصر دوره على المشورة التي یقدمھا لموكلھ المشتبھ بھ.ولتي ادلى بھا للمحققافادات المشتبھ بھ ا

وفق التعدیل الجدید اصبح ممكنا بالإضافة الى الحق بتلقي المشورة لثلاثین دقیقة من محامي بشكل 
سري وبدون الاطلاع علیھا من قبل المحققین لابد من حضور المحامي مع المشتبھ بھ خلال استجوابھ 
من قبل المحققین في مركز الشرطة منذ بدء الاحتجاز واثنا المواجھة مع الشھود او مع مشتبھ بھم 

الزم المحققین بالأخطار بالحق في الاستعانة بمحامي وفي  2011. والاكثر من ذلك قانون )52( اخرین
تسھیلات حالة طلب المشتبھ بھ الحصول على مساعدة محامي لابد من الحصول على مساحة زمنیة و

یجوز لسلطات التحقیق المباشرة بالاستجواب بدون حضوره. وفي حالة  كافیة للاتصال بالمحامي ولا
عدم حضور المحامي رغم ابلاغھ بالحضور في غضون ساعتین من انتظاره یمكن البدء بالاستجواب 

جواب. وفي ومع ھذا یسمح لھ بمباشرة عملھ الى جانب المشتبھ بھ عند الحضور اثناء فترة الاست
غضون ذلك یحق للمشتبھ بھ اثناء سؤالھ او استجوابھ من قبل المحققین الطلب بمقاطعة الاجراءات 
والحصول على مشورة المحامي بصورة سریة وكما یمكن للمحامي الاطلاع على افادة المشتبھ بھ التي 

ولایحق للمحقق  ادلا بھا قبل حضوره. وكذلك یحق للمحامي توجیھ ما یراه مناسبا من الاسئلة
الاعتراض على طرح ھذه الاسئلة او الاجابة علیھا الا اذا كانت تؤثر على سلامة التحقیق. وفي حالة 
الاعتراض یجب ان یحرر ذلك كتابة في محضر الاستجواب. وصرح القانون بضرورة حصول المشبھ 

خلال بذلك یعتبر من فیھم على مشورة محامي متمرس وكفء ویحسن الدفاع بصورة فعالة ومھنیة والأ
 . )53( اوجھ الأخلال بحق الدفاع

وعلى الرغم ان القانون الجدید یلزم السلطات بإتاحة حصول المشتبھ فیھم على فرصة حضور محامي 
للدفاع الا ان ھذا الحق لیس مطلق في جمیع الاحوال ویمكن لسلطات التحقیق في الظروف الاستثنائیة 

حامي عندما یكون التأجیل ضروري لجمع الادلة و الحفاظ علیھا او تأجیل حصول المشتبھ بھ على م
. سلطة تقدیر وجود مثل ھكذا ظروف یعود تقدیرھا للادعاء العام )54( للحفاظ على سلامة التحقیق

 الذي یقرر تأجیل اتصال المشتبھ بھ بمحامیھ وفق لھا ولمدة یجب ان لا تزید عن اثنا عشرة ساعة. 

ات او الجنح الخطیرة التي یصل الحد الاعلى للعقوبة فیھا الى الحبس لخمسة سنوات اما بالنسبة للجنای
فان قرار تأجیل الاتصال بالمحامي یعود لقاضي الحریات والحجز بعد تقدیم طلب بذلك من قبل الادعاء 

بموجبھا العام ولمدة یجب ان لا تزید عن یوم واحد. بالإضافة الى الاحكام المتعلقة بالجریمة المنظمة و
للمدعي العام ان یقرر تأجیل اتصال المشتبھ بھ بمحامیھ لمدة یجب ان لا تزید عن اربع وعشرین ساعة 

. )55( وقاضي الحریات والحجز یجب ان لا تزید عن ثمان واربعون ساعة او اثنان وسبعون ساعة
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مكتوب. وفي تلك قرارات التأجیل والاسباب التي یعزى الیھا یجب ان تثبت في محضر الدعوى بشكل 
الاحوال المشتبھ بھ طوال فترة الاجراءات لا یتمكن من الاتصال بمحامیھ مما دفع الكثیرین الى توجیھ 
النقد لذلك الجزء من الاحكام في القانون وكونھا لا تتوافق مع حق الدفاع المكفول بالدستور على اعتبار 

 ون لعرقلة الاتصال بمحامي والاخلال بحق الدفاعانھ من الممكن التذرع بتلك الاحكام الواردة في القان
تلك الاحكام لا تتضمن اي اخلال  2011. مع ذلك اعتبر المجلس الدستوري في حكم لھ سنة )56(

بالتوازن بین حقوق المتھم والاجراءات التي یمكن تتخذ ضده اثناء جمع الادلة والتحقیق وبالتالي تعتبر 
 .)57( موافقة للدستور

ان القانون الجدید قد عزز حق الدفاع وقرینة البراءة ومع ھذا لم یخول محامي الدفاع  یمكن القول
الاطلاع الكامل على ملف الدعوى وحصره فقط بالاطلاع على مستندات معینة متعلقة بالاحتجاز اثنا 
مركز الشرطة وعادة افادة المشتبھ بھ وتلك المرتبطة بإعلامھ عن حقوقھ خصوصا الحق بالصمت 

. وبالتالي لازال ھناك حضر للاطلاع على كثیر من المستندات والتفاصیل )58( ور محاميوحض
المھمة مثل تفاصیل الشكوى واجراءات القبض والتفتیش وتقاریر الخبراء والحقائق والمعلومات التي 

لاع تم التوصل الیھا. بالإضافة الى عدم السماح للمحامي في اخذ نسخة من الافادات وانما فقط الاط
 علیھا و تدوین الملاحظات.  

بھذا الخصوص من المفید الاشارة الى قرارات المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان التي اقرت حق 
المساواة في الاجراءات في ضمان التوازن بین الدفاع والاتھام والتي نوھت الى ضرورة الاطلاع على 

من الممكن ان یتطلب التحقیق الحفاظ على  ملف ووثائق الدعوى للدفاع ضد التھم الموجھة ومع ھذا
 .)59( سریة بعض الوثائق والمعلومات عند الضرورة وبشكل لا یخل بحق الدفاع

عمل على تعزیز استقلال  واستكمالاً من المشرع الفرنسي لغطاء الحمایة الواجبة لمبدأ أصل البراءة
رة العدل وتغییر الطریقة التي یتم خلالھا الادعاء العام من الخضوع الى السلطة التنفیذیة متمثلة بوزا

اختیار قضاة التحقیق. تلك التطورات تمثل تفوق واضح لدعاة اصلاح النظام الجنائي الفرنسي نحو 
مزید من الضمانات لحقوق الدفاع في جمیع مراحل الاجراءات الجزائیة . تلك التطورات جاءت بالضد 

ل الاتجاه المعارض لھذه التعدیلات بمبررات حمایة من توجھ الحكومة ووزارة الداخلیة الذي مث
المجتمع لكون توفیر مزید من الضمانات للمتھم ربما یعیق تسھیل اجراءات مكافحة الجریمة والكشف 

 عن مرتكبیھا.

تبنى المشرع الفرنسي في جملة الاصلاحات لضمان عدالة الاجراءات الجنائیة ایجاد وفي السیاق ذاتھ 
قاضي الحریات والحجز والذي بموجبھ عھد الى قاضي متخصص ومنفرد سلطة ما یسمى بنظام 

ممارسة الرقابة والاشراف على حریات الافراد اثناء مواجھتھم الاجراءات الجزائیة واتخاذ قرارات 
 حجز الافراد وتمدیدھا في مراحل ما قبل المحاكمة.

المختصة  كان موضوعا لانتقادات حادة. الطعن بالقرارات والاحكام الجزائیة امام المحاكم واخیرا, 
على مقدم الطعن ان یسلم نفسھ للسلطات قبل یوم من سماع الطعن ویمكن ان  583فاستنادا الى المادة 

یخضع للحجز الاحتیاطي مالم تتخذ تدابیر خاصة. عدم الاستجابة لتلك الإجراءات یؤدي الى الرفض 
التندید المتكرر الصادر عن المحكمة الأوربیة لحقوق التلقائي للطلب المقدم بالطعن. وبالرغم من 

الأنسان لتلك الاحكام على اساس اعتبارھا تجاوز مفرط على حق الاعتراض والطعن بالإجراءات فأن 
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. وبتطور لاحق تم تعدیل الاحكام المذكورة من قبل )60( المحاكم الفرنسیة استمرت في تطبیقھا
یعد مجبرا على تسلیم نفسھ للسلطات قبل یوم من سماع الطعن المشرع الفرنسي و حالیا الطاعن لم 

 والخضوع للحجز الاحتیاطي.

 الفصل الرابع : تقییم تطورات الاجراءات الجنائیة

الاصلاحات التي تبناھا المشرع الفرنسي في السنوات الاخیرة تضمنت العدید من التعدیلات    
وحظر وحصر الانتھاكات الماسة بالبراءة ا للإجراءات الجنائیة من اجل ضمانة اصل البراءة

ً ضده.  ً نھائیا ً قضائیا  التعدیلات للإجراءات الجنائیةتلك المفترضة في الإنسان قبل أن یصدر حكما
خلال مراحل التحري وجمع الادلة والتحقیق الابتدائي والتوقیف والمحاكمة والطعن بالأحكام امتدت 

 .)61( الصادرة عن المحاكم الجزائیة

وبالرغم من تلك التطورات استمر انصار حقوق الانسان یسعون الى مزید من التعدیل للإجراءات 
الجنائیة وما تم احرازه كما یزعمون لا یفي بالقدر المطلوب في الوصول الى التوافق مع العدید من 

 ا وفق المادةدول أوروبا وبنود الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة الملزمة لفرنس
 من الدستور.  الخامسة والخمسون

اكثر الاصلاحات الجدیدة ارتبطت دوافعھا بالاستجابة الى النقد اللاذع الذي تعرض لھ النظام الجزائي 
الفرنسي القرارات العدیدة للمحكمة الأوربیة لحقوق الانسان بخصوص معاملة الشخص الذي یقع تحت 

تشیر بعض الدراسات ان فرنسا من اكثر الدول الاوربیة التي تم تقدیم . وكما طائلة الاجراءات الجزائیة
شكاوى ضدھا امام المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان من انتھاكات تعرض لھا الافراد اثنا مواجھتھم 

بان  الحبس الاحتیاطي  Starme"  و "Walkerالاجراءات الجزائیة . وفي دراسة لھما یذكر الاستاذان 
لفترات طویلة یعتبر من اكثر الانتقادات التي تعرض لھا النظام الجزائي الفرنسي من باقي اكثر الدول 

 . )62( الاوربیة الاخرى

الانتھاكات الماسة بالبراءة المفترضة في الإنسان قبل أن یصدر حكماً قضائیاً نھائیاً ضده والذي ولعل 
متھم من اھم الھفوات في النظام الجنائي الفرنسي التي اشارت الیھا المحكمة یتعلق بأساة معاملة ال

الاوربیة لحقوق الانسان. واستجابة من المشرع الفرنسي لدعوات المحكمة المتكررة للإصلاح بھذا 
الشأن وحمایة واحترام حق الدفاع عمد الى تعدیل احكام قانون الاجراءات الجنائیة بإعادة النظر مجددا 

لف الدعوى الجزائیة في المستقبل وبناء على طلب یقدم من احد اطراف الدعوى في حالة الادعاء بم
 . )63( بأساة معاملة المتھم خلال سیر اجراءاتھا

على ما یبدو ان الرغبة  الموجھة للإصلاح في فرنسا عززتھا الاستجابة السیاسیة لقرارات المحكمة 
عدم الالتفات لانتقاداتھا للنظام الجنائي السائد من اجل عدم الاوربیة لحقوق الانسان والتي یصعب 

الإساءة الى سمعة البلد ومكانتھ في المجتمع الدولي.وبدون شك ان التطورات الحدیثة تمثل اصلاحات 
مھمة في تعزیز احترام حقوق الانسان وتطبیق معاییر العدالة الجنائیة. وزارة العدل اتخذت خطوات 

المصادر المادیة والبشریة اللازمة لإنجاح تلك الاصلاحات قبل الانتقال الى  مھمة في سبیل ضمان
الخطوة التشریعیة. بالإضافة الى تشكیل لجان عمل مشتركة اوكلت لھا مھام متابعة نجاح ھذه 

 .)64( الاصلاحات في الواقع العملي ورفع التقاریر والتوصیات بھذا الخصوص
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الاثر الكبیر على  بشریة من حیث الكفاءة والخبرة لھات المادیة والفمما لاشك فیھ ان توفیر الامكانی
مشكلة صرف مبالغ مناسبة من المثال  على سبیلو نجاح الاصلاح التشریعي في الوقع العملي الیومي

مناسبة وبالتالي خزینة الدولة لتغطیة اتعاب المحاماة وعزوف المحامین عن الدفاع مقابل اجور غیر 
اثر سلباً على توفیر محامي بواسطة الدولة لمن یرغب بتوكیل محامي ولیس لدیھ المال الكافي صعوبة 

 تعزیز حق الدفاع اثناء فترة الاحتجاز في مركز الشرطة.

ومن حیث العموم فان الاصلاحات المتقدمة تعتبر خطوة متقدمة نحو احترام حقوق الشخص الذي یقع 
ذت بشكل جدي تطبیق معاییر العدالة في ممارسة الإجراءات تحت طائلة الإجراءات الجنائیة واخ

الجنائیة مع الأخذ بنظر الاعتبار الابقاء والاستمرار على نفس طبیعة النظام الجنائي التحقیقي الفرنسي 
والحفاظ علیھ بدون التحول الى النظام الاتھامي المعروف في كثیر من الأنظمة الجنائیة لدى البلدان 

ا بریطانیا التي تعتبر مھد ذلك النظام والذي من اھم سماتھ توفیر كافة ضمانات الأوربیة خصوص
المشتبھ بھ في مركز الشرطة وحتى قبل المثول امام القضاء مثل حق الصمت والحصول على مساعدة 

 محامي على نفقة الدولة. 

ة جذور النظام ومن جانب ثان فان اقرار المزید من الضمانات خصوصا اذا تم الالتفات الى طبیع
الجنائي التحقیقي الذي یعطي الأھمیة في توفیر كافة الضمانات للشخص المشتبھ بھ لدى مثولھ امام 
القضاء ولیس قبل ذلك  ربما یثیر الجدل بشأن وضع العراقیل امام السلطة العامة في القیام بواجباتھا 

ن سلامة المجتمع في فرض الأمن و بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ولابد من موازنة حقیقیة بی
 الاستقرار وبین ضمانات عدالة الإجراءات الجنائیة. 

بخصوص موازنة معاییر عدالة الإجراءات الجنائیة مع مكافحة الجریمة فیمكن القول ان تطبیقات 
لق المحكمة الأوربیة وقراراتھا لضمان تلك المعاییر كانت ولازالت تطرح بقوة في المناقشات التي تتع

في تحدیث وتطویر التشریعات. مع ذلك ما یلفت النظر من خلال الاطلاع على تطبیق تلك المعاییر في 
ارض الواقع ان  الاعتماد على تلك المعاییر الھدف من وراءه ھو اضفاء الصفة الشرعیة على 

ي. لذلك الإجراءات التي تتخذ بصدد مكافحة الجریمة بدلا عن احداث تغییر واسع في الواقع العمل
نلاحظ رغم الجھود المبذولة في الاصلاحات ورغم اھمیة ھذه الاصلاحات للحد من الانتھاكات الواقعة 
لعدالة الإجراءات الجنائیة وخصوصا فیما یتعلق بحق الدفاع نلاحظ استمرار مثل ھذه الانتھاكات 

 .  )65( الخطیرة واستمرار قرارات المحكمة الأوربیة في ادانة ھذه الانتھاكات

ولعل من ابرز الأسباب التي یعزى الیھا وقوع الانتھاكات لعدالة الإجراءات الجنائیة یعود الى ھیمنة 
"  "juged'instructionالعامرجال الشرطة على اجراءات التحقیقات الجنائیة. فرغم واجبات الادعاء 
لعملي , وكما اشارت الى بالأشراف المباشر على رجال الشرطة اثناء ھذه الإجراءات لكن في الواقع ا

ذلك بعض الدراسات السابقة, لا تمارس ھذه الرقابة والاشراف على جمیع انواع الدعوى بل فقط على 
. ولذلك ومن اجل استیعاب القانون والقضاء الداخلي لمعاییر العدالة الجنائیة )66( % منھا7ما یقارب 

احكام القانون الدولي تحول مزید من  المنصوص علیھا في المواثیق والمعاھدات الملزمة بموجب
التركیز الى ضمانات احترام الحقوق والحریات في اجراءات الشرطة وخصوصا بعد السنوات التي 
اعقبت منح المواطن الفرنسي حق اللجوء الى محكمة العدل الأوربیة لأقامھ الدعوى مباشرة ضد فرنسا 

المنصوص علیھا في احكام الاتفاقیة الأوربیة  عن الانتھاكات التي یتعرض لھا الأفراد ضد حقوقھم
 لحقوق الأنسان وحریاتھ الأساسیة. 
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ذلك الحماس في احداث التوافق مع احكام الاتفاقیة الأوربیة دفع الى اجراء مزید من التدخل التشریعي 
ریطانیا وكما اشرنا سلفا. الأمر الذي نوعا ما شكل خطوة نحو الاقتراب من النھج الذي تم اتباعھ في ب

بخوص الوصول الى التوافق مع الحقوق والحریات المنصوص علیھا في بنود الاتفاقیة الأوربیة 
 . )67( وتفاسیر متون ھذه البنود التي تقدمھا قرارات المحكمة الأوربیة لحقوق الأنسان

 الخاتمة

في الختام یمكن تلخیص نتائج واقتراحات البحث بالاتي: ان السیاسة التشریعیة الحدیثة التي انتھجتھا 
فرنسا ممكن اعتبارھا محاولة محمودة للإصلاح في مختلف مراحل الاجراءات الجزائیة وخصوصا 

لغة  في حمایة في اصلاحات مرحلة ما قبل المحاكمة موضوع الدراسة الحالیة. وفي الوقت ذاتھ ان المبا
الحقوق والحریات في حزمة الاصلاحات التي تضمنت حمایة عدالة الاجراءات الجنائیة ضد 

 الانتھاكات الواقعة ربما یكون لھ الأثر في الحد من الصلاحیات الممنوحة لسلطات التحقیق. 

لجنائیة وثمة نقطة مھمة یمكن استنتاجھا من ھذه الدراسة بخصوص النظام التقلیدي للإجراءات ا
المعمول بھ في فرنسا وتتمثل في استمرار العمل بنظام التنقیب والتحري في تنظیم عدالة الاجراءات 
الجنائیة لكن الأثار الوخیمة لانتھاكات حقوق الانسان, والتي اشارت الیھا العدید من قرارات المحكمة 

ایة الحقوق والحریات الفردیة في الأوربیة لحقوق الأنسان, على مكانة فرنسا ذلك البلد العریق في حم
المجتمع الدولي ادى الى زیادة ملحوظة للضمانات التقلیدیة الممنوحة للشخص الذي یواجھ الاجراءات 

مما ادى الى تجاوز الحد الأدنى للضمانات  نظام التنقیب والتحري السائد في فرنساالجنائیة في ظل 
 لنظام.التقلیدیة الملازمة للفرد المتھم في ظل ھذا ا

ومن خلال البحث واستقراء قرارات المحكمة الاوربیة المتعلقة بفرنسا والتي اشارت الى استمرار 
الانتھاكات الخطیرة والخروقات في تنفیذ حقوق الانسان ومن ملاحظة استمرار قرارات ھذه المحكمة 

ریعي یمكن اقتراح في ادانة الانتھاكات المذكورة رغم الجھود المبذولة في محاولات التحدیث التش
الاتي: ان التطبیق الفعلي للنصوص التشریعیة التي تضمنت الاصلاحات لا یعتمد بالدرجة الاساس 
على زیادة سقف ضمانات العدالة الجنائیة انما أیضا یعتمد على تجسید ھذه النصوص في الواقع الفعلي. 

یة بھدف حمایة الحقوق وفي الوقت ذاتھ على المشرع الالتفات عند تحدیث النصوص التشریع
والحریات الفردیة الى احداث موازنة یمكن تجسیدھا على ارض الواقع بین تلك الحقوق والحریات 
ومصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة وھذا یتطلب ان لا تتعدى الاصلاحات التشریعیة الحد المسموح 

البلد. وبالتالي عندما تأتي تلك  بھ للضمانات السائدة في ظل النظام الاجرائي الجنائي المعروف في
الإصلاحات نتیجة الاستجابة للمطالبات المبالغ بھا من قبل المتشدقین بحقوق الانسان سوف یؤدي ذلك 
بالنتیجة الى الأخلال بدور الاجراءات الجنائیة في حفظ التوازن بین مصلحة المجتمع في الأمن 

 .ق والحریاتد في الحصول على الحقووالاستقرار ومصلحة الأفرا

 الھوامش والمصادر:

) محمد إبراھیم زید ، تنظیم الإجراءات الجزائیة في الدول العربیة ، ( الریاض ، دار نشر بالمركز العربي 1( 
وما بعدھا. طھ محمد عبد الله, ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق  23للدراسات الأمنیة ، بدون سنة نشر ) ، ص 

مقارنـة " بحث مقدم كجزء من متطلبات الحصول على  الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي " دراسـة
 .33, ص2006درجة الماجستیر في القانون, جامعة الملك عبد العزیز, 
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 .26) ص1990سعید حسب الله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة (دار الحكمة, الموصل,  )2(
)3( 

Erika Fairchild &Harry R. Dammer, Comparative Criminal Justice System 147 (2d ed. 
2001) 149. 

 .150) المصدر السابق ص 4(
)5( 

John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of 
Western Europe and Latin America (Stanford Univ. Press 2d ed. 1985) (1969) 26. 

 .23ون اصول المحاكمات الجزائیة, مصدر سابق, ص) سعید حسب الله, شرح قان6( 
وما بعدھا. طھ محمد  23) محمد إبراھیم زید ، تنظیم الإجراءات الجزائیة في الدول العربیة ، مصدر سابق، ص 7( 

 عبد الله, ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي " دراسـة مقارنـة " مصدر
 .33سابق, ص

وما بعدھا. سعید حسب الله, شرح قانون اصول المحاكمات  23) ینظر محمد إبراھیم زید, المصدر السابق ص 8(
 .23الجزائیة, مصدر سابق, ص

Herbert Jacob, Introductionto Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective, (1996) 
at 24. 

 ة.) ینظر المصادر السابق9(
) لمعرفة التفاصیل بخصوص عیوب النظام الاتھامي تنظر المصادر السابقة. ینظر ایضاً فخري عبد الرزاق صلبي 10(

 .33) 2015الحدیثي, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ( دار السنھوري, بغداد 
)11( 

Erika Fairchild &Harry R. Dammer, Comparative CriminalJustice Systems147 (2d ed. 
2001) 43. 

 
 .33) فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي, المصدر السابق 12(
 .الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة من 3,5,6,7) تنظر المواد 13(
 .1998) نظر البروتوكول الثاني للاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان 14(
) تنص المادة الخامسة من الاتفاقیة على الاتي: كل إنسان لھ حق الحریة والأمن لشخصھ. ولا یجوز حرمان أي 15(

 إنسان من حریتھ إلا في الأحوال الآتیة، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون: 
 حبس شخص بناء على محاكمة قانونیة أمام محكمة مختصة.  -أ

و حبسھ لمخالفتھ أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفیذ أي التزام محدد في إلقاء القبض على شخص أ -ب
 القانون.

إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بھدف تقدیمھ إلى السلطة الشرعیة المختصة بناء على اشتباه معقول  -ج
 لمنعھ من ارتكاب الجریمة أو الھروب بعد ارتكابھا. في ارتكابھ جریمة، أو عندما یعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة 

 حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بھدف الإشراف على تعلیمھ، أو بھدف تقدیمھ إلى السلطة الشرعیة المختصة.  -د
حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو  -ھـ 

 رات، أو المتشردین. المخد
إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخولھ غیر المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات  -و

 إبعاده أو تسلیمھ. 
 كل من یلقى القبض علیھ یخطر فورا ـ وبلغة یفھمھا ـ بالأسباب التي قبض علیھ من أجلھا والتھم الموجھة إلیھ.  -2
/ج من ھذه المادة یقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر 1لقى القبض علیھ أو یحجز وفقا لنص الفقرة أي شخص ی -3

مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائیة، ویقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو یفرج عنھ مع الاستمرار في المحاكمة. 
 ویجوز أن یكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة.

ي شخص یحرم من حریتھ بالقبض علیھ أو حجزه لھ حق اتخاذ الإجراءات التي یتقرر بھا بسرعة مدى شرعیة أ -4
 القبض علیھ أو حجزه بمعرفة محكمة، ویفرج عنھ إذا لم یكن حجزه مشروعاً. 

 لكل من كان ضحیة قبض أو حجز مخالف لأحكام ھذه المادة حق وجوبي في التعریض. -5
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European Convention on Human Rights, (adopted 1950, entered into force on 3 September 
1953).   

)16( 
Fox, Campbell and Hartley v the United Kingdom App no 12244/86; 12245/86; 12383/86 
(ECtHR, 30 August 1990), (1991) 13 EHRR 157 para 33. 

 ) المادة الخامسة من الاتفاقیة الاوربیة, الفقرة الاولى. 17(

)18( 
KeirStarmer, European Human Rights Law (1999, Legal Action Group) 101; David Harris 
et al., The Law of the European Convention on Human Rights (2nd ed., 2010, Oxford 
University Press) 122. 

 
)19( 

Erkalo v Netherlands App no 89/1997/873/1085 (ECtHR, 2 September 1998), (1999) 28 
EHRR 509 paras 52, 56. 

) في تفسیرات حدیثة للأحكام الواردة بشأن تلك الحقوق في المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوربیة تنظر العدید من 20(
 المثال:  قرارات محكمة العدل الأوربیة وعلى سبیل

A and other v the United Kingdom App no 39692/09, 40713/09 & 41008/09, (ECtHR, 15 
March 2012) para 60;Feraru v Moldova App no 55792/08 (ECtHR, 24 January 2012) para 
50; İpek and Others v Turkey App no 17019/02, 30070/02 (ECtHR, 3 February 2009) para 
30; Nowak v Ukraine App no 60846/10 (ECtHR, 31 March 2011) para 63. 

)21( 
Salduz v. Turkey (App no 36391/02) (ECtHR, 27 November 2008) para 50; Berlinski v. 
Poland (App no 27715/95 and 30209/96) (2002). 

)22( 

T Spronken and M Attinger, "Procedural Rights in Criminal Proceedings: Existing Level of 
Safeguards in the European Union" (Report) 2005, Brussels: EC DG Justice and Home 
Affairs, <http://ec.europa.eu/justice_home> accessed 17 February 2015. 

)23( 
Shabelnik v Ukraine, ECtHR, Judgment of 17 February 2009, at para.57; Zaichenko v 
Russia, ECtHR, Judgment of 28 June 2010. 

)24( 
Shabelnik v Ukraine, ECtHR, Judgment of 17 February 2009, at para.57. 

)25( 
(App no 36391/02) (ECtHR, 27 November 2008) Salduz v. Turkey, 

)26( 
Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine (Application no. 42310/04) 21 April 2011, para 263. 

)27( 
Murray v the United Kingdom App no 18731/91 (EHRR, 8 February 1996), (1996) 22 
EHRR 29 para 45; Saunders v the United Kingdom App no 19187/91 (ECHR, 17 
December 1996) (1997) 23 EHRR 313 paras 68-75; Funke v France App no 10828/84 
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